فضيلة الشيخ عاطف شمس

المحاضرة السادسة

تعريف الإجماع:

لغة/ العزم (فأجمعوا أمركم)

ويطلق على الاتفاق أجمع القوم على كذا – أى اتفقوا عليه

عند الأصوليين: اتفاق مجتهدة عصر من العصور من أمة محمد بعد وفاته على أمر دينى.

القيود:

1-الاتفاق يصدر عن جميع العلماء المجتهدين 

2-المراد بالمجتهدين الأحياء

3-المجتهدين يشترط أن يكونوا مسلمين

4-الإجماع حجة بعد وفاة النبي  محمد ولا يقع في حياته.

5-المسألة المجمع عليها دينية (لا دنيوية ولا عقلية)

أقسام الإجماع

أولا: باعتبار ذاته – إجماع قولي – إجماع سكوتي  – استقرائي
القولى / الصريح (يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا هذا حلال – وهذا حرام)

السكوتى/ أن يشتهر القول ذو الفعل من البعض فسكت الباقون عن إنكاره.

إجماع استقرائي/ تستقرأ   أقوال العلماء في  المسألة ولا يعلم فيها خلاقا.

والمختلف فيه هو الإجماع السكوتى – بعضهم اعتبره حجة قاطعة وبعضهم لم يعتبره حجة أصلا.

وبعضهم قال هو حجة ظنية ، وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية وإن ترجحت المخالفة فلا يعتد به.

ثانيا: باعتبار أهله إجماع عامة – إجماع خاصة

إجماع العامة / هو إجماع عامة المسلمين على ما علم من هذا الدين بالضرورة (الصلاة – الصيام – الحج) قطعى

إجماع الخاصة / الوطء مفسد للصيام وقد يكون قطعيا أو ظنيا

ثالثا: باعتبار عصره 

هو إجماع الصحابة وإجماع غيرهم ، يمكن معرفة إجماع الصحابة والقطع بوقوعه ، أما إجماع غير الصحابة فمختلف فيه هل يمكن أن يقع والراجح الإجماع على حجتيه عندما يقع.

رابعا: الإجماع الذي ينقله أهل التواتر

وإجماع ينقله إلينا أهل الآحاد وكلاهما يحتاج إلى نظر من جهتين:

من جهة صحة النقل وثبوته

ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته

خامسا: باعتبار قوته 

إلى إجماع قطعي وإجماع ظني
الإجماع القطعي/ مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر ، والإجماع على ما علم بالدين بالضرورة.

الإجماع الظني/ كالإجماع السكوتى الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل والقطعي والظني أمر نسبى يتفاوت من شخص لأخر ، إلا أن الأمر المقطوع به (الإجماع في الجملة أصل مقطوع به وحجه)

-وبعض أنواع الإجماع لا يقبل فيه نزاع بل هي أجماعات قطعية.

حجية الإجماع

اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب إتباعها والدليل على ثبوت الإجماع أنه هو دليل الشرع لا العقل.

الكتاب: قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين  نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) النساء 115

-ومن اتبع غير سبيل المؤمنين تدل على أنه حرام فيكون إتباع سبيل المؤمنين واجبا.

(ومن يشاقق الله ورسوله  فإن الله شديد العقاب) 13

-فى الآية الأولى للاثنين لا لواحد يعنى – يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين معا.

وقوله تعالى (كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) أل عمران 110.

وصف الله الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

فثبت أن إجماع الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة وقوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) البقرة 143.

الوسط هو العدل – الخيار – جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء وأقام الله شهادتهم مقام شهادة النبي.

3-حجية الإجماع

من السنة: قول النبي (ومن أراد بحبوحة  الجنة فليلزم الجماعة) الحاكم صححه

وقول النبي (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة) قيل هو متواتر معنوي ومن شواهده (لا تزال طائفة من أمتى ……..

فعندنا أدلة على إن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقا ، وكذا عصمة  الأمة عن الخطأ والضلالة.

ها هنا مسألتان

1-أفادت النصوص أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط عدد معين خلافا لقول المتكلمين بوجوب التواتر – أخذا بالدليل العقلي.

2-النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور سواء في عصر الصحابة وعصر من بعدهم لأن الأدلة مطلقة وليست مقيدة بعصر.

ولا يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تضرر وقوع الإجماع لتفرقه المجتهدين في الأفاق وانتشارهم في الأقطار إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وتعزر إمكانه.

أما حجية الإجماع فأمر  آخر
 – ثبت بالأدلة القاطعة.

-إذن يجب أن نفرق بين إمكانية وقوع الإجماع وبين حجية  الإجماع

حجية الإجماع/ الأدلة قاطعة على أنه دليل من الأدلة الشرعية في كل عصر.

وقوع الإجماع/ وعدم وقوعه قضية أخرى تحتاج إلى تحقيق المناط فيها وذلك يختلف من عصر لأخر ومن مسألة لأخرى.

-العصر الحالي (مثل القنوات الفضائية – المجمعات الفقهية بإبداء رأيها في مسألة وإذا اتفقت قيل بالإجماع)

المسألة الرابعة / أهل الإجماع

يشترط فيها أربعة شروط

1-أن يكونوا من العلماء المجتهدين (اجتهادا جزئيا)

لان الاجتهاد المطلق قد يؤدى إلى التعذر وصعوبته
2-أن يكونوا مسلمين (المجتهد الكافر الأصلي والمرتد) لا يعتبر.

3-أن يجتمعوا فلا يصح الإجماع – إلا باتفاقهم جميعا لذا فإن إجماع أهل المدينة وحدهم على مسألة لا يعد حجة لأنهم بعض الأمة لا كلها.

4-أن يكونوا أحياء موجودين أما الأموات فلا يعتبر قولهم.

القاعدة (الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر ، وكذا يتصل بهذا الشرط مسألة انقراض العصر.

أن  ينقرض المجمعون  بموتهم أو بمرور زمن طويل على إجماعهم.

الصحيح انقراض العصر ليس شرطا بل المعتبر في اجتماع مجتهدى العصر الواحد اتفاقهم ولو في لحظة واحدة.

أن بمجرد اتفاق كلمتهم وعلم ذلك حصل الإجماع وانعقد واشترط انقراض العصر فإنه يؤدى إلى تضرر وقوع الإجماع لتلاحق المجتهدين.

المسألة الخامسة (مستند الإجماع)

1-الإجماع لا يكون إلا بدليل شرعي (لا هوى – أو قول بغير علم – أو دون دليل)

2-جواز أن يستند  المجمعون في إجماعهم إلى الكتاب – والسنة بل هذا هو الصواب.

بن تيميه يقول) ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص.

3-هل يكون الإجماع مستنده الاجتهاد أو القياس – البعض منعه – والبعض أجازه والخلاف لفظي – فجميع المسائل يمكن إرجاعها إلى دلالة النصوص العامة فتكون من قبيل المنصوص عليها ، وهذا يعزز القول أن الخلاف لفظي.

إذ الجميع متفقون على ضرورة استناد الإجماع إلى دليل هذا الدليل في مسألة ما قد يعتبره البعض اجتهادا ، ولكن البعض يعتبره نصا مثل الإجماع على خلافة أبى بكر منهم من قال عندنا نص جلي والبعض قال بل مستند ذلك القياس.

المسألة السادسة 

(الأحكام المترتبة على الإجماع)

1-وجوب إتباعه وحرمه مخالفته (حجة)

ولا يجوز لأهل الإجماع مخالفة ما أجمعوا عليه

-ولا يجوز لمن يأتي بعدهم نقض إجماع قبلهم.

2-هذا الإجماع حق وصواب ولا يكون خطأ ، ولا يمكن أن يقع إجماع مخالف لنص أبدا (ولو حصل فهذا مستحيل – أو أن النص الذي خالفوه منسوخ)

3-حكم منكر الإجماع المجمع عليه كافر – لأنه أنكر المعلوم من الدين بالضرورة أما الإجماع الذي لا يعلم فلا يكفر منكره.

4-حرمة الاجتهاد (لا يعنى أن له حرمة) فيجب إتباعه)

5-سقوط نقل دليل الإجماع والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله ويسقط أيضا البحث عن الدليل اكتفاءا  بالإجماع.

6-في الإجماع تكثير للأدلة خاصة وإن الحكم المجمع عليه قد دل عليه نص أيضا.

7-الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا بعد أن كان ظنيا مثل حديث الآحاد الذي  أجمعت الأمة على قبوله والعمل به فصار قطعيا.

والإجماع سبب لترجيح فيقدم النص المجمع عليه على غيره لهذا قال بعض الأصوليين الإجماع قبل الكتاب والسنة.

عدة مسائل متفرقة

-إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم.

-إذا اختلف الصحابة فى مسألة على قولين 

 فلا يجوز للتابعين الإجماع على أحدهما لأن في ذلك نسبة الأمة إلى الغفلة – وتضيع الحق.

والمسائل الحادثة بعد الصحابة – لم ينقل فيها للصحابة كلام فيجوز لمن بعدهم الإجماع ويجوز لهم الاختلاف في إطار الدليل الشرعي.

قال ابن تيمية

فإنهم ( السلف ) أفضل ممن بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في  العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم – نزاعهم لا يكون إلا معصوما والحق لا يخرج عنهم.
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